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ع  ادة ح  ساب الع  لاوات  ح  سنھ آم  ین فھم  ى ف  ى إ /  م  دى أحقی  ة ال  سیدة  –محافظ  ة بن  ى س  ویف  

 مكرراً) ٢٥( لحكم المادة ثناء الخدمة طبقاًعیینھا بعد حصولھا على مؤھل عال أالخاصة نتیجة ت 

  . العاملین المدنیین بالدولة من قانون نظام

  

  

 وعل  ى م  ا ج  رى ب  ھ ١٠/١١/٢٠١٠اس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

ن  ، أ١٩٩٩ م  ن ن  وفمبر س  نة   ٣ ، ١٩٩٧  م  ن م  ارس س  نة  ٥ھا المنعق  دتین ف  ى  یافتاؤھ  ا بجل  ست 

 ، ١٩٩٠ ل سنة  ١٣ ،   ١٩٨٩ ل سنة    ١٢٣ ،   ١٩٨٨ ل سنة    ١٤٩ ،   ١٩٨٧ل سنة   ١٠١القوانین ارق ام    

 ١٩٩٥ لسنة ٢٣ ، ١٩٩٤ لسنة   ٢٠٣ ،   ١٩٩٣ لسنة   ١٧٤ ،   ١٩٩٢ لسنة   ٢٩ ،   ١٩٩١ لسنة   ١٣

 ، فیما قررتھ من منح علاوة شھریة خاصة ، ق ضت بم نح ھ ذه الع لاوة لجمی ع        ١٩٩٦ لسنة   ٨٥،  

ا الت اریخ ،  حكامھ ا ، كم ا منحتھ ا لم ن یع ین بع د ھ ذ        العم ل بأ  العاملین بالدولة والقطاع الع ام وق ت        

بین     ن حسب صریح النص ھو التعیین المبتدأ الذى تنفتح بھ العلاقة الوظیفیةن فى ھذا الشأوالتعیی

داة ل شغل الوظ ائف یتع ین التفرق ة ب ین التعی ین       العامل وبین جھة عملھ ، وأنھ فى مجال التعیین ك أ    

دی د  و ت دخل ب ھ ف ى س یاق وظیف ى ج     ب ل ، أ المبتدأ الذى تنفتح بھ علاقة وظیفیة ل م تك ن قائم ة م ن ق         

ن ھ   لأ– الناتج ع ن ت سویة   –منبت الصلة بالوضع الوظیفى السابق ، وبین التعیین المتضمن ترقیة         

وم ف ى نط اق علاق ة وظیفی ة قائم ة فإن ھ وإن ك ان ی دفعھا ف ى ط ور جدی د ، أو ین شئ لھ ا مرك ز                          یق

ھ م ن  خراج  یفى ال سابق بم ا یتع ین مع ھ إ     للوض ع ال وظ  مت داداً قانونى جدید فإن ذلك كلھ إنما یظ ل إ     

ذ عبر عن شغل الوظیف ة   لأحكام القوانین سابق الإشارة إلیھا وأن المشرع إ        المقصود بالتعیین وفقاً  

 تسع شغل الوظیفة من الوظیفة السابقة مباشرة كما ت سع  وشرط لشغلھا شروطاً" التعیین  " بعبارة  

ف ة ال سابقة   ن الوظین ال شغل م    م ستقر عل ى أ  ن ال رأى  من خ ارج ال سیاق ال وظیفى كل ھ ، وأ         الشغل

ن الشغل من خارج السیاق الوظیفى ھو وح ده م ا   یعتبر ترقیة وإن كان عبر عنھ بلفظ التعیین ، وأ         

ین ال ذین ك انوا ف ى    ن الع امل ى تنفتح بھ العلاقة الوظیفیة ، وأیصدق بشأنھ مفھوم التعیین المبتدأ الذ     

ت حكامھا وم ن ث م منح      ین بأ لعلاوات المذكورة من المخاطب   حكام القوانین المقررة ل   تاریخ العمل بأ  

الع املین ف ى ال سنة المعین ة بك ل ع لاوة       لھ ؤلاء   ساس ى  لھم ھذه العلاوات وجرى ضمھا للأجر الأ      

تطبی ق ق وانین   ن النط اق الزمن ى ل   لا یتجزأ من الأج ر لا یت سنى ف صمھا من ھ ، وأ      صبحت جزءاً وأ

  نة من ـــ سمنح العلاوة فى كلت المحدد لــنما ینحصر فى الوقارة إلیھا إـــالعلاوات السالف الإش

  



 

  

ساس  ى للعام  ل ف  ى ت  اریخ تطبی  ق الق  انون ، ومت  ى ج  رى م  نح  س  نوات الم  نح بن  سبة م  ن الأج  ر الأ

م ل ط  وال حیات  ھ  ث  ر لق انون م  نح الع  لاوة بالن سبة ل  ذات العا  الع لاوة عل  ى ھ ذا النح  و ینق  ضى ك ل أ   

ن ق وانین م نح   ح دة ، س یما وأ  م رة وا ن العام ل یفی د م ن ق انون م نح ك ل ع لاوة             الوظیفیة باعتبار أ  

مكانی ة ازدواج تطبیقھ ا عل ى العام ل بح سب الحال ة       العلاوات المشار إلیھا خلت من الإش ارة إل ى إ        

   .الوظیفیة التى قد تطرأ علیھ مستقبلاً

  

 ، وح صلت عل ى   ١٩٧٥ حالتھا عین ت بالمؤھ ل المتوس ط ف ى ع ام             وحیث ان المعروضة    

 القوانین المتعاقب ة الم شار إلیھ ا ، وت م ض مھا إل ى مرتبھ ا            ت فى كافة العلاوات الخاصة التى تقرر    

 الم شار   مك رراً ٢٥ للم ادة   طبقا١٩٩٢ًعادة تعیینھا بالمؤھل العالى فى عام    فى حینھ ، وذلك قبل إ     

  .عادة تعیینھا بھذا المؤھل ة حساب العلاوات الخاصة لھا بعد إعادإلیھا ، فمن ثم لا یجوز إ
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